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السنة 43 العدد 12056 اقتصاد

 تونــس - بـــات التدايـــن الخارجي في 
تونس أمرا لا مفر منه في ظل شـــح الموارد 
مقابل ارتفاع النفقـــات العامة مما يفرض 
ضرورة الاقتراض لدفـــع رواتب الموظفين 
حيث توجه القروض إلى الاســـتهلاك بدل 
تعزيـــز الاســـتثمارات ومعالجـــة أوضاع 
الشـــركات المتعثـــرة التـــي تكافـــح ســـوء 
التسيير في ظل تلكؤ الإصلاحات الهيكلية 

لإيقاف نزيف الخسائر.
وانتقل حجم الديـــن العام لتونس من 
نســـبة 40.7 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي ســـنة 2010 إلـــى 100 فـــي المئة 
حاليا، باحتســـاب الديون المســـتحقة على 
الشـــركات العامة، مســـجلا بذلـــك ارتفاعا 

قياسيا على مدى 10 سنوات.

وتبعا لذلك تجد تونس نفســـها وسط 
”دوامـــة جهنميـــة“، بما أنهـــا مجبرة على 
الاســـتدانة كل عام، حتـــى تتمكن من دفع 
الرواتـــب وتوفيـــر الاعتمـــادات اللازمـــة 

لميزانيتها وسداد ديونها.
ويرى محللون أن الحكومات المتعاقبة 
كرست طيلة ســـنوات سياسة شراء السلم 
الاجتماعـــي بأي ثمن؛ حيـــث راهنت على 
التدايـــن والتوظيف بكثافة في الشـــركات 
العامـــة ولم تراهن على الاســـتثمار لخلق 
الثروة، فارتفـــع عدد الموظفين من 435 ألفا 
إلـــى حوالـــي 800 ألـــف (أي ما يعـــادل 72 
موظفا لكل 1000 نســـمة)، ليتضاعف بذلك 

الدين العام.

وبدأ وفد حكومي تونســــي مفاوضات 
في واشــــنطن مــــع ممثلي صنــــدوق النقد 
الدولــــي من أجــــل الحصول علــــى قرض 
جديد لتمويل إصلاحات اقتصادية تشمل 
بالخصــــوص تخفيــــض الدعــــم تدريجيا 
المؤسسات  وإصلاح  ضريبية  وإصلاحات 
العمومية والتحكم فــــي كتلة الأجور، إلى 
جانــــب إصلاحــــات أخرى تشــــمل الإدارة 

ومناخ الاستثمار.
وتتميز تونس بمزاج شــــعبي رافض 
للإصلاحات التي تمس بمكاســــب الأجراء 
وبند الدعم، علاوة على المطالب الشــــعبية 
والنفوذ النقابي الذي لا نظير له والمتأتي 
تحديــــدا من الاتحــــاد العــــام التونســــي 
للشغل (أكبر منظمة عمالية) الذي يرفض 
وتسريح  العمومية  الشــــركات  خصخصة 

العمالة مما يعقد الأزمة.
وقالت الباحثة في العلوم الاقتصادية 
الهيئــــة  وعضــــو  المحاســــبة  والخبيــــرة 
الوطنيــــة للخبــــراء المحاســــبين عبير بن 
عون فــــي تصريح لـ“العرب“ إن ”القروض 
الجديــــدة تســــتهدف ســــداد مســــتحقات 
ســــابقة ولم تعتمد الحكومــــة في جولتها 
مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي علــــى خطة 
مدروسة ولم تستعن بالخبراء“، مبينة أن 
”الانتدابات العشوائية (توطين الوظائف) 
طيلة عشــــر ســــنوات أثقلت كاهل ميزانية 

الدولة“.
ورجحت الخبيرة ”عــــدم نجاح جولة 
الحكومــــة التونســــية فــــي إيجــــاد منافذ 
تمويل نظــــرا إلى غيــــاب خارطة واضحة 
للإصلاحات وغيــــاب قانون مالية تكميلي 
المتعلقــــة  الجديــــدة  النفقــــات  يحتــــوي 
بالوظائــــف الحديثة“، لافتــــة إلى أنه ”في 
حال توصل تونس لاتفاق تمويل ســــتكون 

كلفة القروض باهظة جدا“.
وتســــيطر على الأوســــاط الاقتصادية 
والشعبية في تونس هواجس التخلف عن 
ســــداد القروض مما يعني ضمنيا حسب 
خبراء تأبيد الأزمة الاقتصادية وتلاشــــي 

هوامش المناورة الاقتصادية.
وذكــــرت الخبيرة المحاســــبة عبير بن 
عــــون أن ”التخلــــف عن الســــداد لا يعني 
بالضرورة الإفــــلاس إلا إذا تكرر التخلف 
في مناســــبات أخرى وفقدت الدولة كامل 

مواردها“، مشــــيرة إلى أن ”ذلك لا ينطبق 
على تونس على الأقــــل على المدى القريب 

والمتوسط بفعل امتلاكها مواردَ“.
وشـــددت الباحثة عبير بـــن عون على 
دولة تعتمد علـــي الاقتراض والموارد  أن “ 
الجبائية لن تســـتمر وتبقى مهددة بشبح 

الإفلاس“.
وأشـــارت الباحثة إلـــى أن ”التضخم 
عاد منذ شـــهر أبريل الماضـــي“، لافتة إلى 
أن ”الحكومـــة بصدد البحـــث عن هوامش 
قانونيـــة لتوليد ضرائب جديدة لاســـيما 
علـــى المؤجريـــن، ممـــا ســـيخلق ضغطـــا 
جبائيا من شأنه أن يزيد في توتير الوضع 

الاجتماعي“.
مـــن جهتـــه قـــال الخبيـــر المحاســـب 
والجامعـــي وليـــد بن صالح فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”مخزونـــات الدولـــة المالية 
تبخرت بعد ثورة يناير 2011 نتيجة ارتفاع 
مخصصات الأجور وارتفاع ســـعر برميل 

النفط حينها إلى حدود 110 دولارات“.
وأشـــار الخبير إلـــى أن ”ذلك فتـــح الباب 

للتوســـع فـــي الاقتـــراض فيما لـــم توجه 
القـــروض إلـــى الاســـتثمارات وإنمـــا تم 
اســـتخدامها لتغطية نفقـــات الأجور مما 

تسبب في انخرام التوازنات العامة“.
واعتبـــر الخبيـــر أن ”الحكومات تدور 
فـــي حلقة مفرغة وهـــي الاقتراض لتغطية 
النفقات“، مشـــيرا إلـــى أن جائحة كورونا 
عمقت الأزمـــة الاقتصاديـــة وأربكت قدرة 
الدولـــة على تحمـــل التقلبـــات مما فرض 

مضاعفة الاقتراض“.
وتســـاءل الخبير عن مصير القروض 
الكبيرة التـــي حصلت عليهـــا الحكومات 
لمكافحـــة فايروس كورونا، مشـــيرا إلى أن 
”وضع القطاع الصحي المتردي والهشاشة 
الاجتماعية يكشـــفان عن عدم وصول هذه 
القـــروض إلـــى أهدافهـــا مما يعنـــي أنها 
وجهـــت بدورها إلى نفقـــات الأجور، وهو 
ما يتعلـــق ببنـــد الوظيفـــة العمومية في 
الموازنة والذي سجل ارتفاعا في ظل أزمة 
اقتصادية حادة تستوجب ترشيد الإنفاق 

العام“.

واعتبر الخبيـــر أن الفرضيـــات التي 
بنيـــت عليها موازنة 2021 غير دقيقة حيث 
اعتمدت على نسبة نمو خيالية تقدّر بنحو 
4 فـــي المئة، وهو أمر صعـــب عمليا فضلا 
عن تحديد ســـعر برميل النفط بحوالي 45 
دولارا وهـــو يبلغ حاليـــا حوالي 70 دولارا 
مما يجعل القانون فاقدا للأسس العلمية“.
وأشـــار الخبير إلى أن قانون الموازنة 
لعـــام 2021 الذي يحتوي علـــى عجز مالي 
قياسي لم يحتســـب النفقات الجديدة مثل 
قانـــون إحداث نحو 10 آلاف وظيفة جديدة 
في القطاع العام فضلا عن زيادات قطاعية 
لم يقع احتســـابها على غـــرار الترفيع في 

أجور القضاة.
وألمـــح إلى أن ”ثقة المانحين في تونس 
اهتزت“، لافتـــا إلـــى أن ”الحكومة فتحت 
مفاوضـــات جديـــدة مـــع صنـــدوق النقد 
دون ترتيـــب رزنامة عمـــل ولا آليات تنفيذ 
الإصلاحـــات، وهو ما يعمـــق التخبط في 
نفـــس الأزمـــة حيث لـــم يتم ضبـــط خطط 

للتحكم في الكلفة“.

وشـــكك الخبيـــر فـــي قيمـــة القـــرض 
الذي طلبتـــه الحكومة التونســـية والمقدر 
 1.6 (حوالـــي  دينـــار  مليـــارات   4 بنحـــو 
”دون  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  دولار)  مليـــار 
ضبـــط خطة مفصلة ودقيقـــة للإصلاحات 
يمكـــن  لا  والكلفـــة  المعنيـــة  والقطاعـــات 
أن يتـــم تحديد قيمـــة المســـتحقات، وهو 
مـــا منـــع حاليـــا تقـــدم المفاوضـــات مـــع 

المانحين“.
حجـــم  يتجـــاوز  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الديـــن العـــام، الذي يشـــكل عبئـــا ثقيلا، 
عتبـــة الــــ90 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
تقـــدر  بينمـــا   ،2021 خـــلال  الإجمالـــي 
المـــوارد المتأتية من الاقتـــراض الخارجي 
بأزيـــد مـــن 13 مليـــار دينـــار (4.7 مليـــار

دولار).
ويحذر محللون من أنه في حالة فشـــل 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول 
برنامـــج جديد لدعم الاقتصاد التونســـي، 
فإن البلاد قد تواجه خطر العجز عن سداد 

ديونها.

التوظيف العشوائي يتسبب في انفلات التوازنات ومضاعفة الاقتراض

نات النادرة للمركبات الأكثر ربحية ومبيعا على حساب الطرازات الأخرى
ّ
تخصيص المكو

تســــــببت فوضى الإنفاق العام بعد 2011 في توســــــيع رقعة الدين الخارجي 
لتونس حيث ضاعفت الحكومات من عمليات التوظيف دون مراعاة للتوازنات 
ــــــات البلاد، مما ترتب عليه فائض فــــــي الموظفين حيث صار عددهم  وإمكاني
يفوق احتياجات الدولة ويتجاوز مواردها، وهو ما يســــــلط الضوء على الكلفة 
الاقتصادية الباهظة لسياسة شراء السلم الاجتماعي بالتزامن مع مفاوضات 

تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

مزاج شعبي رافض للإصلاحات

فوضى الإنفاق العام في تونس توسع رقعة الديون

 طوكيــو - لجـــأت شـــركات صناعـــة 
الســـيارات للمرة للابتـــكار للحفاظ على 
بعـــض إنتاجها على الأقـــل والتخلي عن 
بعـــض الأنظمـــة وذلك لســـد النقص في 
الرقائـــق الذي أدى إلـــى تعطيل المصانع 

وانفجار الأزمة.
عمـــلاق  وتخلـــت شـــركة ”نيســـان“ 
صناعة الســـيارات اليابانـــي عن تركيب 
أنظمـــة الملاحـــة في الآلاف مـــن المركبات 
التي تحتوي عليها عادة بسبب النقص، 
ولم تعد شـــركة ”رام“ توفر في سياراتها 
المرآة الخلفية القياسية  البيك أب ”1500“ 

”الذكية“ التي تراقب النقاط العمياء.
فـــت ”رينـــو“ أيضا عـــن تركيب  وتوقَّ
الشاشـــات الرقمية كبيـــرة الحجم خلف 
الرياضية  المقود في ســـيارتها ”أركانـــا“ 

متعددة الاستخدامات لتوفير الرقاقات.
وتعدُّ الأزمـــة اختبارًا تاريخيًا لقطاع 
الســـيارات، فـــي الوقـــت الـــذي يحـــاول 
فيـــه تســـريع التحـــول نحو الســـيارات 
الكهربائيـــة الذكيـــة، وعلى مـــدار عقود، 
واصلت شـــركات السيارات إضافة المزيد 
من الخاصيات المتطورة والأفضل، والآن، 
تتخلـــى عـــن بعضها، على الأقـــل مؤقتًا، 

لإنقاذ مبيعاتها.
وهـــذا التخلي يســـلِّط الضـــوء على 
عمق المشكلات التي تواجه القطاع. وفي 
رت ”بي.أم  الأســـبوع الماضي وحده، حـــذَّ

من تفاقم  دبليـــو“، و“هوندا“، و“فـــورد“ 
المشكلات نتيجة نقص الرقاقات.

ل الفشـــل في تأمـــين الإمدادات  ويمثِّ
الأساســـية انتكاســـة هائلة علـــى المدى 
القصيـــر، مع فقدان مبيعـــات الملايين من 

المركبـــات العـــام الجاري، وينذر بســـوء 
بالنسبة إلى مستقبل تشتد فيه المنافسة 
بين شركات تكنولوجيا الإنترنت الفائقة، 

وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية.
وتخطط ”أن.أكس.بي“ لشـــحن المزيد 
من رقاقات الســـيارات بمـــا يعادل 20 في 
المئة على الأقل من الإيرادات في النصف 
الأول مـــن 2021 مقارنـــة بالنصـــف الأول 
من 2019، برغم تراجع إنتاج الســـيارات 
بحوالي 10 في المئة خلال الفترة نفسها.

ر مارك ليو، رئيس مجلس إدارة  وحذَّ

شـــركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات 
فـــي تصريحات صحافية، مـــن أنَّ الأزمة 
لـــم تنتهِ بعـــد، وقال إن شـــركته، صانعة 
مًا في العالم، ستكون  الرقاقات الأكثر تقدُّ
ها ســـتبدأ  جزءًا حاســـمًا من أيِّ حل، وإنَّ
في تلبية الحد الأدنى من متطلَّبات عملاء 
ه يتوقع أن  الســـيارات بحلول يونيو، لكنَّ
يســـتمر نقـــص رقاقات الســـيارات حتى 

أوائل عام 2022.
لكـــن ببســـاطة لا يســـتطيع صنـــاع 
الســـيارات الانتظار وكانت ردود أفعالهم 
نات النادرة للمركبات  هو تخصيص المكوِّ
الأكثـــر ربحيـــة ومبيعًـــا علـــى حســـاب 
الطـــرازات الأخـــرى، وهـــو أمـــر تفعلـــه 
شركات مثل ”رينو“ الفرنسية، و“نيسان“ 

اليابانية.
وتبنـــي شـــركات الســـيارات أيضـــا 
مركبات بتكنولوجيا أقل، وعادت ”بيجو“ 
إلى عدادات الســـرعة التناظرية القديمة 
فـــي ســـيارة الهاتشـــباك ”308“، بدلاً من 
اســـتخدام الإصـــدارات الرقميـــة التـــي 
تحتاج إلى رقائق يصعب العثور عليها.

إلى  وأشارت شركة ”جنرال موتورز“ 
ها صنعت بعض شـــاحنات ”شيفروليه  أنَّ
الصغيرة دون وحدة معينة  ســـيلفرادو“ 
مهمتها الاقتصاد في اســـتهلاك الوقود، 
مما يكلف الســـائقين حوالـــي ميل واحد 
للغالون الواحد، وخفَّضت شـــركة نيسان 
إنتاجهـــا مـــن المركبات المـــزودة بأنظمة 
الملاحة المثبتة مسبقًا بمقدار الثلث، وفقًا 

لع على الأمر. لمصدر مطَّ
وقال الشخص، إنَّ الشركة اليابانية، 
التي كانت من أوائل صانعي الســـيارات 
رون فـــي بدايـــة ينايـــر من  الذيـــن يحـــذِّ

نقـــص يواجـــه إمداداتها مـــن الرقاقات 
إلى الطرازين الأكثر مبيعًا في كل ســـوق 
رئيســـي، وفي أحد المواقف، نقلت نيسان 
الرقاقـــات مـــن مصنعها فـــي الهند إلى 
الولايـــات المتحدة على متن رحلة شـــحن 
مســـتأجرة للمحافظـــة علـــى اســـتمرار 
ـــل عـــن نيســـان  الإنتـــاج، ورفـــض ممثِّ

التعليق.

ويتعـــين على مشـــتري ســـيارة رينو 
الرياضيـــة ”أركانـــا“ أن يتقبلوا شاشـــة 
العـــرض الأصغـــر دون خارطـــة الملاحة، 
وأن يتخلـــوا عـــن خيار شـــحن الهاتف 
اللاســـلكي. أما شركة ”ستيلانتس“ التي 
لت من اندمـــاج ”فيات كرايســـلر“،  تشـــكَّ
و“بـــي.أس.أي“ فقـــد عدلت ســـيارة ”رام 
�1500، وجعلـــت مـــرآة الرؤيـــة الخلفية 
الرقميـــة القياســـية متاحة فقـــط كخيار 
لع على الأمر،  تحديث، وفقًا لشـــخص مطَّ
كما تســـتخدم الشـــركة أيضًـــا أجزاء لا 
تتطلَّب رقاقات من شاحنتها الكلاسيكية 
لكـــي تحافظ على إنتاج النســـخة الأغلى 

سعرًا.
وتقـــول جـــودي تينســـون، المتحدثة 
عبر بريد إلكتروني  باسم ”ســـتيلانتس“ 
”بالنظر إلى الطبيعة المتقلِّبة لهذه المشكلة 
المعقدة، يجد الموظفون عبر ’ستيلانتس‘ 

حلـــولاً مبتكرة كل يـــوم لتقليص التأثير 
على مركباتنا للحدِّ الأدنى لكي نتمكن من 

بناء المنتجات الأكثر طلبًا قدر الإمكان“.
وترجـــع أزمـــة قطاع الســـيارات إلى 
التخطيط الســـيء أثناء الوبـــاء والقدرة 
ها  المحـــدودة على صناعة الرقاقـــات، لكنَّ
تفاقمت بســـبب تقلّص مســـاحة الشحن 
المتاحة مع تعافي الاقتصـــاد العالمي من 
ن صانعو  19، وحتى عندما يتمكَّ كوفيد – 
الســـيارات من تأمين الطلبيات، غالبًا ما 

ر شحن رقاقاتهم. يتعذَّ
وخففـــت شـــركة ”تســـلا“ الأســـبوع 
الماضي من حدة الأزمة عبر التواصل مع 
دين جدد لأشباه الموصلات، ثم أعادت  مورِّ

برمجة هذه الرقاقات سريعًا.
وتعمـــل ”ســـتيلانتيس“ على توحيد 
مواصفـــات الرقاقـــات عبـــر خـــط إنتاج 
مركباتهـــا بـــدلاً مـــن اســـتخدام رقاقات 
بعينهـــا لبعـــض الطرازات، بحســـب ما 
قـــال المديـــر المالـــي، ريتشـــارد بالمر، في 
مكالمة مع الصحافيين الأســـبوع الجاري، 
مضيفا ”المزيـــد من توحيـــد المواصفات 
والمرونة؛ هو الحل عندما تواجه قيود في 

المعروض، وبهذه الطريقة ندير الندرة“.
المركبات  الســـيارات  شركات  وتخزن 
غيـــر المكتملـــة، أو مـــا يعـــرف بـ“البناء 
بلغـــة القطاع، للحفـــاظ على  الخجـــول“ 
اســـتمرار تشـــغيل خطوط الإنتاج، وفي 
هامترامـــك بولاية ديترويت الكبرى هناك 
منطقـــة تمتـــد عبر عـــدة مبـــان وتمتلئ 
بشاحنات فورد ”150أف“، التي لا تحتوي 
على بعـــض الرقاقـــات، وقالـــت ”جنرال 
ها تخزن أيضًا المركبات غير  موتورز“، إنَّ

المكتملة في انتظار أشباه الموصلات.

شركات السيارات تنمي الابتكارات لمواجهة أزمة الرقائق

ــــــق من خلال تنمية  تحاول شــــــركات الســــــيارات التأقلم مع أزمة نقص الرقائ
الابتكارات للحفاظ على إنتاجها وإضافة المزيد من الخاصيات حيث خصصت 
المكوّنات النادرة للمركبات الأكثر ربحية ومبيعاً على حساب الطرازات الأخرى 

لإنقاذ مبيعاتها في ظل دخول الأزمة شهرها الخامس.

التكيف مع الأزمة من أجل البقاء

قانون الموازنة لم 

يحتسب نفقات 10 
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الرياضية لتوفير الرقاقات


